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يعـالج البحـث فكـرة الـسبب الأجنبـي والـذي هـو حـدث خـارجي عـن الإجـراء، لـيس مـن فعــل  :الملخ ص
الأطــراف فــي الخــصومة، أو مــن فعــل المحكمــة، لا يمكــن توقعــه أو دفعــه، يــستحيل معــه مطلقــاً القيــام 

 أثـر هـذا الـسبب علـى الميعـاد، وهـو الأجـل الـذي كمـا يعـالج. بالإجراء فـي الميعـاد الـذي حـدده القـانون
ويترتــب الــسبب الأجنبــي أثــره علــى الميعــاد . يحــدده القــانون لمباشــرة إجــراءات المرافعــات أو للحــضور

عندما يعترض السبب الأجنبي الميعاد عند بدايتـه أو أثنـاءه أو عنـد نهايتـه، وقـد كـان هـذا الأثـر محـل 
  .، أو عدم وجود أثر لهذا العارضخلاف بين وقف الميعاد، أو انقطاعه

وخلصنا من بحثنا إلى أن المشرع لم يضع قاعدة عامة لأثر السبب الأجنبي علـى المواعيـد، وقـد 
ورد أثره في حالات وفاة الخصم، وفقـدان أهليتـه، وإعـلان إفلاسـه، وزوال صـفة مـن يمثلـه قانونـاً، وقـد 

  .حالات السبب الأجنبيأخذ القضاء بتوسيع القاعدة ليعممها في كل حالة من 

Abstract: Addresses research idea foreign reason which is external event for the 

procedure, it is not doing parties in the litigation, or from an act of the Court, cannot 
be predicted or paid, absolutely impossible to do the procedure within the time limit 
set by law, Also addresses the impact of this reason the Promised, a term prescribed 
by law to initiate a proceeding or to attend. And arranges foreign reason its impact 
on appointment when the foreign reason object appointment at the start, during or at 
the end, this has been a bone of contention between the impact appointment stop, or 
disconnection, or lack of impact for this viewer. 

We concluded from our research that the legislature did not put a general rule to the 
effect of foreign reason on appointments, has stated its impact on deaths discount, 
loss of eligibility, and the Declaration of bankruptcy, and the demise of a recipe 
from his legal representative, has taken the judiciary to expand the rule to circulate 
in every case of foreign reason. 
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 المقدمة
إن استقرار الحقوق والمراكز القانونية منوط بتمكن الأفراد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، 
والتي تبدأ باللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها، واتخاذ الإجراءات أثناء سير 

 يتمثل في مسلك أو عمل خصوصاً أن الإجراء عمل قانوني. الدعوى في مواعيدها المحددة قانوناً 
قد يؤدي إلى . إيجابي يشكل جزءاً من هيكل الخصومة القضائية، ويحدث أثراً إجرائياً مباشراً فيها

وقد أوجب القانون اتخاذ الإجراء في . البدء في الخصومة، أو السير فيها، أو تعديلها، أو انقضائها
حدوث طارئ ليس من صنع من يوجب ، وهو ما قد يتعذر أحياناً، ل)زماني ومكاني(ظرف معين 

 فهل يترتب على القانون عليه اتخاذ الإجراء، يمنع من القيام بالإجراء في الزمان والمكان المحددين،
هذا الظرف أو الوقائع أو الأحداث ضياع حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية؟ أم أنهم يعفوا من الجزاء 

ازاة من لم يقم بالواجب خلال الميعاد، وأن العدالة المقرر؟، ذلك أن استقرار الأوضاع يوجب مج
تقتضي حماية الخصم الذي لم يتمكن من القيام بالواجب خلال الميعاد، فهل نضحي بالاستقرار 

  .لأجل العدالة أم العكس؟

المقصود بالسبب الأجنبي والميعاد، لذا فإن إيجاد حل للمشكلة يثير العديد من التساؤلات حول 
شرع في قانون أصول المحاكمات بالسبب الأجنبي؟ وإن كان كذلك، فهل هذا التنظيم وهل اعتد الم

كاف لبيان أثر السبب الأجنبي على المواعيد الإجرائية؟ وهل ما ورد من نصوص تتعلق بالسبب 
الأجنبي تتوافق مع الغاية التي شرعت لأجلها المواعيد؟ وهل يمكن الاستغناء عن التنظيم 

لأجنبي في إطار قانون أصول المحاكمات وتطبيق ما ورد في القانون المدني التشريعي للسبب ا
على أصول المحاكمات؟ وهل للسبب الأجنبي تطبيقات خاصة في قانون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية؟ وما هي الآثار التي يرتبها السبب الأجنبي على الميعاد؟ وهل هي ذات الآثار التي 

  .انون المدني؟يرتبها في إطار الق

وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من الناحية العملية، في كونه يتعلق بظرف الزمان الذي 
ذلك أن عدم القيام بالإجراء خلال . يتوجب القيام بالنشاط الإجرائي خلاله، كي يرتب هذا النشاط أثره

جزاءً إجرائياً، قد يؤدي إلى هذا الظرف أو وفقاً لما قرره المشرع من مواعيد، يترتب عليه في الغالب 
لذا كانت . ضياع الحق الموضوعي، وهذا في محصلته يشكل خطراً على المركز القانوني للشخص

دراسة هذا الموضوع ذات أهمية في تحديد الحالات التي تعد سبباً أجنبياً، بما يشكله هذا من إمكان 
، وخاصة على المواعيد، منعاً لإهدار الانتفاع من تلك الظروف، والتمسك بالآثار المترتبة عليها

فضلاً عن ذلك، فإن لهذا الموضوع أهمية علمية، إذ يبرز مدى وجود فكرة السبب الأجنبي . الحقوق
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في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأثر السبب الأجنبي على المواعيد مع ما 
  .مترتب في فروع القانون الأخرىيترتب على هذا، وهل هذه الفكرة ترتب ذات الأثر ال

وسيرتكز بحثي لهذا الموضوع على القوانين الفلسطينية خاصة قانون أصول المحاكمات المدنية 
وسأتبع في بحثي المنهج التحليلي، مسترشداً في ذلك بما وقف عليه الفقه . والتجارية والقانون المدني

  .من حقائق وما أبداه من آراء في هذا السياق

  :م دراستي لهذا الموضوع إلى مبحثينوستنقس

  .ماهية السبب الأجنبي والميعاد: المبحث الأول
  . أثر السبب الأجنبي على الميعاد:المبحث الثاني

  
  المبحث الأول

  ماهية السبب الأجنبي والميعاد
كان السبب الأجنبي والميعاد مثار خلاف في المقصود بهما وبيان ذلك نعرضه عبر المطلبين 

  :الآتيين

  .ماهية السبب الأجنبي: المطلب الأول
  . ماهية الميعاد:المطلب الثاني

  المطلب الأول
  ماهية السبب الأجنبي

  :المقصود بالسبب الأجنبي: أولاً 
كل ما من شأنه جعل الخصم في حالة استحالة مطلقة ( السبب الأجنبي بأنه )1(يعرف البعض

منعه من استكمال العناصر التي تكونه وتضمن تمنعه من اتخاذ الإجراء في الميعاد المقرر أو ت
  . ، ويؤخذ على هذا التعريف عدم بيانه كامل شروط السبب الأجنبي)صحته

                                                 
  /. وما بعدها64، ص1990 منشأة المعارف بالإسكندرية، 15المرافعات المدنية والتجارية، ط: أحمد أبو الوفا.  د)1(

 Caslav Pejovic: Civil Law and Common Law Two different paths leading to the same goal, www.upf.pf/IMG  /  E. 

Glasson, Albert Tissier et René Morel: Traite théorique et pratique d, organisation judiciaire, de compétence et de 

procédure civil, T.1, 3ed.,  Paris, 1929, p. 322. 
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حادث لا يمكن للخصم دفعه وخارج عن إرادته يستحيل عليه بسببه اتخاذ (ويعرفه آخرون بأنه 
ر الشروط على عدم إمكان ويؤخذ عليه أنه يقص. )1()الإجراءات اللازمة في الميعاد المقرر قانوناً 

  .الدفع له

حادث غير متوقع ولا يمكن دفعه يصبح معه الخصم في حالة استحالة مطلقة (وعرفه ثالث بأنه 
  .ويؤخذ عليه عدم بيان دور الإرادة في الحادث. )2()تحول بينه وبين اللجوء إلى القضاء

نه أن يدفعه، وخارج عن حادث لا يمكن للخصم أن يتوقعه، ولا يمك(وعرفه رابع وبحق بأنه 
إرادته، يترتب عليه أن يصبح الخصم في حالة استحالة مطلقة تحول بينه وبين اللجوء إلى القضاء 
للمطالبة بحقوقه ومراكزه القانونية أو للدفاع عنها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها أو تنفيذ 

  .)3()لميعاد الذي حدده المشرعالواجبات أو الأعباء الإجرائية الملقاة على عاتقه في ا

والــسبب الأجنبــي إمــا أن يكــون قــوة قــاهرة، أو حادثــاً فجائيــاً، أو خطــأً للغيــر، أو خطــأً للمــضرور، 
إذا اثبـت الـشخص أن الـضرر قـد (، والتـي جـاء فيهـا )4(من القانون المـدني) 181(وذلك حسب المادة 

ن المضرور، أو خطأ مـن الغيـر، كـان غيـر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة، أو خطأ م
بينمـا لا يمكـن اعتبـار خطـأ ). ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفـاق يقـضي بغيـر ذلـك

المضرور مـن قبيـل الـسبب الأجنبـي فـي قـانون أصـول المحاكمـات، ذلـك أن دور الـسبب الأجنبـي فـي 
 مـن خـلال نفـي علاقـة الـسببية بـين الخطـأ إطار قواعد القانون المدني منـع إلـزام الـشخص بـالتعويض،

أمــا دور الـسبب الأجنبــي فـي قواعــد أصــول المحاكمـات فهــو تجميـد الإجــراءات والمواعيــد . )5(والـضرر
ومنـع ســقوط حـق الــشخص الإجرائـي، ولــذا لا يتـصور أن يكــون الـسبب الأجنبــي سـوى فــي حالـة القــوة 

  .القاهرة، والحادث الفجائي، وخطأ الغير

، فـذهب رأي إلـى أن القـوة القـاهرة هـي )6( بـين القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائيويفرق الـبعض

                                                 
مــوجز أحكــام عقــد البيــع : محمــد شــكري ســرور. وكــذلك د./ 45، ص2007، دار الفكــر الجـاـمعي بالإسـكـندرية، 1القــوة القـاـهرة فــي قاــنون المرافعـاـت، ط: محمـدـ سـعـيد عبـدـ الــرحمن.  أنظــر د)1(

 .162، ص1980الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا 
(2) Henry Solus et Roger Perrot: Cours de droit judiciaire prive, T. 3, Paris, 1991, p.423. 

 .47المرجع السابق، ص: محمد سعيد عبد الرحمن.  د)3(
 .5/8/2012 ونشر في العدد الأخير للوقائع الفلسطينية بتاريخ 26/7/2012 صدر في غزة بتاريخ 4/2012 القانون المدني الفلسطيني رقم )4(
، والتـي جــاء فيهـا أنــه إذا انعـدمت رابطــة الـسببية بــين الفعـل الــضار والـضرر فــلا تتحقـق المــسئولية، وتنعـدم رابطــة الــسببية 210لقـانون المــدني ، ص المـذكرة الإيــضاحية ل)5(

  .ص فيهبالسبب الأجنبي ويرد هذا السبب إلى القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا تتحقق المسئولية لأن السبب الأجنبي لا يد للشخ
ــدـالرزاق أحمــدـ الـــسنهوري. د: راء أنظـــر فـــي عـــرض الآ)6( ــأـليف والترجمــةـ والنـــشر : عب ــةـ الت ـــزام بوجــهـ عــاـم، مـــصادر الالتـــزام،  مطبعــةـ لجن ــةـ الالت الوســيـط فـــي شـــرح القــاـنون المــدـني، الجـــزء الأول، نظري



  والتجارية في فلسطين المدنية المحاكمات أصول قانون في المواعيد على وأثره الأجنبي السبب

  )373(  2  العدد ،14 المجلد ،2012 سلسلة العلوم الإنسانية ،غزة-زهرمجلة جامعة الأ 
  

وذهـب . )1(الحادث الذي لا يمكن دفعه، أما الحـادث الفجـائي فهـو الحـادث الـذي لا يمكـن توقعـه
آخـر إلــى أن القــوة القــاهرة يــستحيل دفعهــا اسـتحالة مطلقــة، أمــا الحــادث الفجــائي فيــستحيل دفعــه 

ورأي ثالـــث أن القـــوة القـــاهرة ترجـــع إلـــى أمـــور خارجيـــة عـــن . )2(النظر للخـــصماســـتحالة نـــسبية بـــ
ويـرى رابـع أن . )3(الخصم، أمـا الحـادث الفجـائي فيقـوم علـى أمـور داخليـة تتـصل بنـشاط الخـصم

  . )4(القوة القاهرة من فعل الطبيعة، أما الحادث الفجائي فهو من فعل الإنسان

، ذلك أنه )5(التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائيويذهب الرأي الراجح فقهاً إلى عدم   
لا يمكن اعتبار الأمر حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة إلا إذا توافر فيه عدم التوقع واستحالة الدفع، 

  .)6(وأن تكون الاستحالة مطلقة

 شخص ومن أمثلة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي في إطار قانون أصول المحاكمات أن يسافر
بسيارته لتقديم طعن بالنقض خلال المدة وفي آخر يوم فيها فتسقط شجرة من جانب الطريق على 

وكذلك الحال إذا سقطت أمطار أحدثت سيولاً وفيضانات، منعت الشخص . السيارة تؤدي إلى وفاته
 معينة، بما وكذلك إذا أصدرت السلطة قراراً بمنع التجوال في مدينة. من القيام بالإجراء خلال المدة

  . منع الشخص من القيام بالإجراء خلال المدة

ومن أمثلته في إطار المواد المدنية والتجارية قيام حرب أو اضطرابات، أو انتشار أمراض أو 
أوبئة، أو نشوب حريق، أو صدور قرار أو فعل من الدولة بحظر مسألة ما أو تصرف معين وهو ما 

  .)7(يسمى بفعل الأمير
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 . 382-381، ص1998 مزيدة ومنقحة، المكتب الفني، 2المدني الأردني دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، ط
 .386النظرية، المرجع السابق، ص : اياد جاد الحق. د) 1(
 .65سابق، ص المرجع ال: محمد سعيد عبد الرحمن.  د)2(
 .).65المرجع السابق، ص : محمد سعيد عبد الرحمن. د(مشار له لدى  (. وما بعدها45، فقرة 3و2القانون المدني، ط:  جوسران)3(
 .).65المرجع السابق، ص : محمد سعيد عبد الرحمن. د(مشار له لدى . (1174، فقرة 8القانون المدني، ط: نا بيود)4(
 .533، ص1995لتزام، دار النهضة العربية، نظرية العامة للالتزام، ، الكتاب الأول، مصادر الاال: جميل الشرقاوي.  د)5(
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  1969/1997www.lob.gov.joي رقم تمييز مدني أردن./ 198ص
وتمييز مدني أردني . 2081، ص 1987لسنة  المحامين نقابة ، مجلة20/1987تمييز مدني أردني / .388النظرية، المرجع السابق، ص: اياد جاد الحق. د) 7(

 .1798، ص1990، مجلة نقابة المحامين لسنة 245/1990



  الفرااالله خليل عبد

  2د العد ،14 المجلد ،2012 سلسلة العلوم الإنسانية ،غزة-مجلة جامعة الأزهر                ) 374(
 

السبب الأجنبي في المواد المدنية يتحقق بوجود وقائع أو ظروف تكون السبب في من هذا فإن 
والتي تؤدي إلى نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبالتالي عدم قيام  إحداث الضرر،

من القانون ) 181( والمادة )1(من قانون المخالفات المدنية) 3(وهو ما بينته المادة . المسئولية
 ما كان موضع خلاف بين الآخذين بالنظرية المادية الذين يبنون المسئولية على وهذا. المدني

الضرر، بما يترتب على ذلك من عدم وجود أثر للسب الأجنبي، والقائلين بالنظرية الشخصية التي 
وهذا الأمر لا . )2(تبني المسئولية على الخطأ، بما يترتب على ذلك من إعمال أثر السبب الأجنبي

طباقه في إطار أصول المحاكمات، كون الأمر لا يتعلق بخطأ أو ضرر، ولا يتعلق بنفي يمكن ان
  .)3(بل يتعلق بإمكانية القيام بالعمل الإجرائي من عدمه، في ظل السبب الأجنبي. مسئولية أو قيامها

  :الشروط الواجب توافرها للسبب الأجنبي: ثانياً 
  :يةيجب لتوافر السبب الأجنبي تحقق الشروط الآت

سواء كان حادثاً من : )4(أن يكون الحادث ليس من فعل الخصم القائم بالإجراء، ولا يد له فيه -1
  .فعل الطبيعية، أم من فعل الإنسان

سواء من قبل المدعي أو المدعى عليه أو الغير، بما يعني : أن يكون من المستحيل توقعه -2
ومعيار التوقع هنا . والحرص، أو من غيرهاستحالة توقعه مطلقاً، سواء من جانب شديد اليقظة 

وعدم إمكان التوقع لا يتصور أصلاً إلا بالنسبة للحوادث التي لم يسبق . )5(موضوعي وليس شخصي
  .)6(وقوعها، أو وقعت ولكن لا يمكن توقع زمان تكرار حدوثها

 وقت ما أو والتوقع هو العلم الراجح أو المحتمل بأن واقعة معينة ستحدث أو أنها لن تحدث في
حيث إن منها ما يكون نشوبها متوقعاً بين , مكان ما، ولا تعتبر الحرب بالضرورة ظرفاً غير متوقع

                                                 
 .1944 نشر بالوقائع الفلسطينية العدد الممتاز سنة 1944 لسنة 36 قانون المخالفات المدنية والتجارية رقم) 1(
، 2012، ينـاير 1، ع20من أركـان المـسئولية التقـصيرية، بحـث منـشور فـي مجلـة الجامعـة الإسـلامية للدراسـات الإسـلامية، ممدى لزوم الخطأ كركن : اياد جاد الحق. د) 2(

 .221-220ص
 .30/5/2008 بتاريخ ،9/2007نقض مدني دائرة غزة، رقم ) 3(
  ./382المرجع السابق، ص: أنور سلطان. د) 4(

Caslav Pejovic: Civil Law and Common Law, Two different paths leading to the same goal, www.upf.pf/IMG . 
  .1150، ص1982، مجلة نقابة المحامين لسنة 233/1982 مدني أردني رقم تمييز./ 355المرجع السابق، ص: عبد الرزاق السنهوري. د) 5(

 Roger Perrot: Cours de droit judicaire prive,1980/1981, p. 160. 
 . .10/12/2003، بتاريخ  2081/2003تمييز مدني أردني رقم ./ 383المرجع السابق، ص: أنور سلطان. د) 6(
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ويرتفع . )1(ولكن إن ترتب على الحرب عدم إمكان القيام بالإجراء فتعتبر سبباً أجنبياً , لحظة وأخرى
وعندئذ يكون , ا لا يجعله مؤثراً وصف عدم التوقع عن الحادث إذا كان القانون يبين كيفية مواجهته بم

  .)2(أثر الحادث محكوماً بنص القانون

 فإذا .)3(والاستحالة هنا هي المطلقة سواء كانت مادية، أم معنوية: أن يكون من المستحيل دفعه -3
حتى لو كان الحادث غير  ،المسئوليةاستطاع الخصم دفع الحادث ولم يفعل، فلا يعفي الخصم من 

  .)4(ممكن التوقع
وإذا أمكن دفع السبب الأجنبي كتعطل المواصلات تعطلاً عارضاً، بحيث يمكن التغلب عليه 

  .)5(باستعمال طرق أخرى غير تلك التي انقطعت، فلا يكون للسبب الأجنبي أي أثر

فقد يكون بإمكان الشخص منع حدوث , ويتخذ مفهوم القدرة على الدفع في العمل صورتين
. السبب باتخاذ إجراءات وقائية، ولا يتخذ الإجراءات المانعة، فلا يجوز له التذرع هنا بالسبب الأجنبي

  .وقد يكون بإمكان الشخص التقليل من حجم السبب وأثره، فيقصر في ذلك

لتفادي والدفع معيار موضوعي، قوامه الرجل المعتاد، وليس معياراً شخصياً ومعيار إمكان ا
  .)6(يختلف من شخص لآخر

يندر وقوعه، بحيث يبدو شاذاً بحسب المألوف في حياة المجتمع، فلا : أن يكون استثنائياً  -4

ب وتقع وفقاً يعول عليه الرجل العادي، ولا يدخل في حسبانه، ولا يندرج في عداد الحوادث التي تتعاق
فلا يعتد بالحادث إذا كان مألوفاً، لأن المألوف يكون محتملاً بحكم العادة أو . )7(لنظام معلوم

                                                 
، مجلة نقابة المحامين 461/1985تمييز مدني أردني رقم ./ 322ص, م1995, 2ط, مصادر الالتزام, الجزء الأول, رية العامة للالتزامالنظ: حسام الدين الأهواني.  د(1)

 .1326، ص1985لسنة 
 .359ص, المرجع السابق: جميل الشرقاوي.  د(2)

ــة نقابــة المحــامين لــسنة 61/1975تمييــز مــدني أردنــي رقــم ./ 388النظريــة، المرجــع الــسابق، ص: يــاد جــاد الحــقا. د) 3( نقــض مــدني مــصري ./ 512، ص1975، مجل

 .30/1/1991 ق جلسة 53 سنة 865طعن رقم 
  .715، ص1978، مجلة نقابة المحامين 52/1978مدني أردني رقم  تمييز./ 354ص, المرجع السابق: عبد الرزاق السنهوري. د) 4(

 Roger Perrot: op. cit., p. 165. 
 .472، ص1996, الإسكندرية, منشأة المعارف, المبادئ الأساسية في القانون: و السعود وهمام محمودرمضان أب. د) (5
 .226، ص2002/2003, 1ط, المصادر الإرادية والمصادر غير الإرادية, مصادر الالتزام, شرح مشروع القانون المدني الفلسطيني: موسى أبو ملوح.  د(6)
 .225ص, رجع السابقالم: موسى سلمان أبو ملوح.  د(7)
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ويلاحظ أن الحوادث الاستثنائية لا تحدث إلا في النادر، وذلك . )1(التعامل، ويمكن الاحتياط منه
وعه، إلا أنه عظيم الحجم والقوة، ورغم هذا قد لا تكون مما لا يندر وق, كاندلاع الحرب ووقوع الزلزال

  .)2(فيصبح استثنائياً بعد أن كان غير ذلك بحسب المنشأ

  المطلب الثاني
 ماهية المواعيد الإجرائية

لا يكفي لصحة الإجراء أن تتوافر فيه المقتضيات الموضوعية فحسب، بل يلزم أن يتم في 
راء، أو ظرفاً زمنياً وهو الميعاد الذي يتم الشكل الذي حدده القانون، والذي أما يكون عنصراً في الإج

والقاعدة . وبهذا إذا لم يتم الإجراء في ميعاده، يفقد الشكل شرطاً لازماً لصحته. فيه، أو ظرفاً مكانياً 
خصوصاً أنه لا أثر لاتفاق الخصوم على خلافه، كما لا يجوز لهم . في الإجراء هي، قانونية الشكل

 :في الآتيوبيان ذلك يكون . )3(تعديله

  :المقصود بالمواعيد الإجرائية وضرورتها: أولاً 
  .)4"(هو الوقت المحدد لأمر ما"الميعاد لغة هو 

الأجل الذي يحدده القانون، لإجراء عمل من أعمال (أما في الاصطلاح فيعرفه البعض بأنه 
. )5()ى ينقضيالمرافعات خلاله، أو قبل حلوله، أو هو الأجل الذي يحرم القانون إجراء العمل حت

  .ويؤخذ على هذا التعريف عدم شموله لجميع أنواع الآجال

ويؤخذ على هذا التعريف . )6()الفترة بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الانتهاء(ورأى آخران أنه 
  .ذات ما أخذ على سابقه

الآجال التي حددها القانون لمباشرة إجراءات المرافعات أو (وذهب ثالث وبحق إلى أنها 
  .)7()لحضورل

                                                 
  .283ص, م1997, 3ط, الإسكندرية, منشأة المعارف, فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء: عبد الحميد الشواربي. د) (1
 .321ص, المرجع السابق: حسام الدين كامل الأهواني.  د(2)

 .358، ص2009جامعي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب ال: فتحي والي. د) 3(
 .باب الميم بيروت، - المجلد الثاني عشر، دار صادر للطباعة والنشر -لسان العرب :  أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري)4(
 .441، ص2006قواعد المرافعات في التشريع المصري، : عبد الوهاب العشماوي. محمد العشماوي، د. د) 5(
 .53، ص1977المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية بالقاهرة، : فتحي والي. عبد المنعم الشرقاوي ود. د )6(
 .17مواعيد المرافعات، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص: آمال أحمد الفزايري. د) 7(
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وتبدو ضرورة وأهمية المواعيد في أنها ترمي إلى تحقيق التوازن بين اعتبارين الأول، ألا تحول 
وهذا . إجراءات المرافعات دون الفصل في المنازعات في وقت مناسب، فالعدالة طويلة الأمد ظلم

بيد المنازعات، يقتضي ألا يترك أمر مباشرة الإجراءات للخصوم من غير قيد زمني، منعاً من تأ
وبما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الخصوم، . وإثقال كاهل القضاء بالمنازعات المتراخية المتراكمة

أما الاعتبار الثاني، فهو منح وقت كافي للخصم لاتخاذ ما يلزم . باستقرار مراكزهم في وقت معقول
  . )1(رامهمن إجراءات وإعداد وسائل الدفاع، بما يؤدي إلى فعالية حق الدفاع واحت

وتؤدي المواعيد وظيفة مهمة في الخصومة، هي دفع الخصم إلى القيام بالعمل الإجرائي خلال 
وتوفيقاً مع هذا كله، . زمن محدد، حتى لا تبقى الخصومة رهن إرادته، يتحرك بها في أي وقت شاء

ة اللازمة يتوجب أن لا تكون المواعيد بالغة القصر، فتفوت فرص الاستعداد، وتحول دون الروي
  .)3(، ويطول أمد التقاضيالعدالة أداء فيتراخى الإطالة شديدة ولا، )2(لحسن أداء العدالة

هذا ويحدد القانون مواعيد العمل الإجرائي بطرق مختلفة، فمنها ما يتحدد بصورة مستقلة عن 
 يتحدد بمناسبة ومنها ما. )4(ومثالها مواعيد التبليغ. غيره، دون علاقة بأية واقعة سابقة أو لاحقة

  .)5(معينة، ويكون مرتبطاً بوقائع معينة سابقة أو لاحقة، ومثالها قاعدة ترتيب الدفوع

  :أنواع المواعيد الإجرائية: ثانياً 
  : تتعدد أنواع المواعيد باختلاف النظرة التي ينظر إليها منها وتنقسم إلى عدة أنواع هي

  : من حيث المصدر-1
، ويتم تحديدها تحديداً جامداً، فلا )6(وقضائية، ولا توجد مواعيد اتفاقيةتنقسم إلى مواعيد قانونية 

  .)7(يجوز للقاضي أن يعدل فيها إلا في الحالات المنصوص عليها

                                                 
 .617، ص2009، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية: أحمد السيد صاوي. د) 1(
 .283، ص2007 قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،: علي أبو عيطة هيكل. د) 2(
 . 442 ص،1958أصول المرافعات، التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، مكتبة النهضة المصرية، : أحمد مسلم. د) 3(
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل ( من قانون أصول المحاكمات على 8/2تنص المادة ) 4(

 ).الرسمية
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية91 أنظر المادة) 5(
 .383، ص2009سيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية بالقاهرة، الو : نبيل عمر. د) 6(
 .362المرجع السابق، ص: فتحي والي. د) 7(
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  :المواعيد القانونية. أ
هي التي تحدد بنص في القانون، وليس للقاضي أو الخصوم سلطة بشأنها ما لم يرد نص 

  :يد حتمية ومواعيد تنظيميةوهي تنقسم إلى مواع. بخلاف ذلك
وهي التي يتوجب ممارسة الحق أو القيام بالواجب وفقاً لها، وإلا ترتب على :  المواعيد الحتمية-

 .)1(مخالفتها جزاء إجرائي
وهي المواعيد التي يضعها المشرع بغرض الترتيب والتنظيم وسرعة الانجاز، :  المواعيد التنظيمية-

  .اء إجرائيولا يترتب على مخالفتها جز 

  :المواعيد القضائية.ب
هي التي يقرر القاضي منحها للخصوم للقيام بأمر معين، ويحددها بالاستناد إلى ظروف 

  . )2(أو هي التي يعدل بها ميعاداً قانونياً غير حتمي. الدعوى

  : من حيث احتسابها-2
لعمل الإجرائي، إلى تختلف المواعيد فيما بينها بحسب الوقت المتعين على المتقاضين مباشرة ا

  :)3(عدة أنواع

  :الميعاد الكامل. أ
هو ميعاد يجب انقضائه بالكامل قبل مباشرة الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء 

  .)4(اليوم الأخير من الميعاد

  :الميعاد الناقص. ب
 أن الإجراء بمعنى. هو الذي يجب أن يتخذ الإجراء خلاله، وإلا ترتب على ذلك جزاء إجرائي

  .)5(يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد، من لحظة بدئه إلى أخر لحظة فيه

وتسمى هذه المواعيد بالناقصة لأن الإجراء يجب اتخاذه خلالها، وبالتالي ينتقص جزءاً منه 

                                                 
 .الجزاءات الإجرائية متعددة وهي البطلان والسقوط  والشطب واعتبار الأمر كأن لم يكن) 1(
 .383المرجع السابق، ص: نبيل عمر.  د)2(
 .618الوسيط، المرجع السابق، ص: أحمد السيد صاوي.  د)3(
 .479صالمرافعات، المرجع السابق، : أحمد أبو الوفا.  د)4(
 .618الوسيط، المرجع السابق، ص: أحمد السيد صاوي.  د)5(
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  .)1(يزول بممارسة الإجراء، وإذا اكتمل دون القيام بالإجراء سقط الحق في ممارسة الإجراء

  :عاد المرتدالمي. ج
فهو وإن كان . )2(هو الذي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئه، وإلا ترتب على ذلك جزاء إجرائي

يتفق مع الميعاد الكامل في أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلاله، إلا أنه يختلف عنه من حيث إن 
. الإجراء بعد انتهائهبينما في الميعاد الكامل يجب أن يتخذ . الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدء الميعاد

  . )3(وبالتالي فالمواعيد المرتدة هي مواعيد يمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها

والغرض من اللجوء إلى هذا النوع من المواعيد، هو التحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه 
  .)4(وحتى يتمكن أصحاب الشأن من الاستعداد لمواجهة الإجراء، وما يقتضيه. قبل الميعاد

ويحسب الميعاد بطريقة عكسية، أي أن أول الميعاد من آخره، ونهاية الميعاد من أوله، ويحسب 
 .)5(هذا الميعاد بالرجوع إلى الخلف

  : مواعيد المسافة-3
هي مواعيد تكميلية تضاف للميعاد الأصلي، لتعويض صاحب الحق عما يفقده من وقت، بسبب 

وتخضع لذات القواعد المقررة . ن، يختلف باختلاف المسافةانتقاله من مكان لآخر، لاتخاذ إجراء معي
  .)6(بالنسبة لهذا الميعاد، سواء فيما يتعلق باحتسابه، أو بالجزاء المترتب على عدم مراعاته

والغرض من هذه المواعيد تمكين الخصوم من الاستفادة الكاملة بالمواعيد المقررة لصالحهم، 
لأصلي في قطع المسافة، فلا يتميز خصم يقيم في ذات البلدة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده ا

  .)7(المراد اتخاذ الإجراء فيها، على آخر يقيم بعيداً عنها

  :كيفية احتساب المواعيد الإجرائية: ثالثاً 

                                                 
 .479أحمد أبو الوفا، المرافعات، مرجع سابق، ص.  د)1(
 .363الوسيط، المرجع السابق، ص: فتحي والي.  د)2(
 .618الوسيط، المرجع السابق، ص: أحمد السيد صاوي. د )3(
 .479المرافعات، المرجع السابق، ص: أحمد أبو الوفا.  د)4(
 .378، ص1987قوانين المرافعات، الكتاب الأول، : أمينة النمر.  د)5(
 ق جلــسة 58 لــسنة 1827 ونقــض مــدني مــصري رقــم 17/6/1976 ق جلــسة 41 لــسنة 174نقــض مــدني مــصري رقــم ./ 96المرجــع الــسابق، ص: أمــل القزايــري.  د)6(

24/4 /1997. 
 .365المرجع السابق، ص : فتحي والي.  د)7(
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، وقد )2(، أو الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنين)1(قدر المشرع المواعيد الإجرائية بالساعات
طريقة احتساب المواعيد الإجرائية، عندما أشار إلى أن المدد المحددة بالأيام والأسابيع بين المشرع 

فلا يحسب يوم حدوث الأمر والشهور والسنين تبدأ من اليوم التالي لحدوث الإجراء المجرى للميعاد، 
لى ساعة، فإذا كان الزمن بالساعة، فإنه يحسب من ساعة إ. المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد

نتهي بآخر دقيقة من آخر ساعة ويبدأ الميعاد من الساعة التالية للساعة التي تعتبر مجرية للميعاد، وي
فإذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصوله قبل انقضاء اليوم الأخير  ،فيه

  .)3(لأخير فيهمما يجب حصول الإجراء فيه، فينقضي بانقضاء اليوم ا منه، وإذا كان

 وإذا .فينقضي الميعاد بانقضاء الساعة الأخيرة من اليوم الأخير فيهفإذا كان الميعاد بالأيام، 
كان الميعاد محدداً بالشهور، فينتهي بانتهاء اليوم الذي يحمل تاريخاً مماثلاً لتاريخ اليوم السابق 

  .ا الميعادلبداية الفترة، بصرف النظر عن عدد أيام الشهر الذي يتخلل هذ

 من عدم احتساب اليوم الأول أو الساعة الأولى لتفادي حساب كسور الأيام ةوتعود الحكم
والساعات، فالفترة المحددة بالأيام لا يجوز احتسابها بالساعات، والفترة المحددة بالساعات لا يجوز 

إذ لن يكون . محظوراحتسابها بالدقائق، ولو أجيز احتساب اليوم الأول أو الساعة الأولى لوقع ال
اليوم الأول كاملاً لحصول واقعة البداية خلاله، فنضطر إلى تعرف ساعة وقوعها واحتساب اليوم 
الأخير بالساعة، وكذلك بالنسبة لساعة البداية سنضطر إلى تعرف الدقيقة واحتساب الساعة الأخيرة 

  .)4(بها

  .)5()الهجري(، لا بالقمري )الغريغوري أو الميلادي(وتحسب المواعيد بالتقويم الشمسي 

وهذه القاعدة تسري على . وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، امتد إلى أول يوم عمل بعدها
 .كافة أنواع المواعيد

الأيام التي تحددها السلطات أو . والعطلة الرسمية هي أيام الراحة الأسبوعية، والأعياد الرسمية
والعطلة . مثل يوم الجمعة، وأيام الأعياد.  مصالحها ووزارتهاالمختصة في الدولة، لتعطيل العمل في

                                                 
 . من قانون التنفيذ90 أنظر المادة )1(
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية21 أنظر المادة )2(
 .364-363المرجع السابق، ص: فتحي والي.  د)3(
 .449-448ص المرافعات، المرجع السابق، أصول: أحمد مسلم.  د)4(
 . من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية21 المادة )5(



  والتجارية في فلسطين المدنية المحاكمات أصول قانون في المواعيد على وأثره الأجنبي السبب
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إما أن تكون يوم راحة، أو يوم عيد، فقدر المشرع أنه لا يصح تكدير صفو الناس فيها بتنفيذ عمل 
والعبرة في الامتداد هي باليوم . لذا يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه فقط. )1(في مثل هذا اليوم
  .اد فقط، ولا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال الميعادالأخير من الميع

  :سلطة القاضي في تعديل المواعيد: رابعاً 
الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل المواعيد التي حددها القانون، لأنها وجدت كضمان للخصوم 

 يرد عليها يحقق لهم الاستقرار، فلا يعقل أن يحرمهم القاضي من هذا الضمان، إلا أن هذه القاعـدة
  :)2(استثناءين، هما

  . إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك-1
 . إذا نص القانون على ذلك صراحة-2

  المبحث الثاني
  أثر السبب الأجنبي على الميعاد

لم يضع المشرع قاعدة عامة تبين أثر السبب الأجنبي على الميعاد، كما فعل في  تحديد أثر 
ولبيان هذا الأثر نستعرض . ا فتح الباب لاجتهاد الفقه والقضاءالعطلة الرسمية على الميعاد، وهو م
  :الموضوع من خلال المطالب الآتية

  .وقف الميعاد بقوة القانون عند حدوث السبب الأجنبي: المطلب الأول
  .سلطة القاضي في وقف الميعاد عند حدوث السبب الأجنبي: المطلب الثاني

  .جنبي بالنظام العاممدى تعلق أثر السبب الأ: المطلب الثالث
  المطلب الأول

  وقف الميعاد بقوة القانون عند حدوث السبب الأجنبي
يعتبر وقف الميعاد هو الأثر الذي يرتبه القانون على حـدوث الـسبب الأجنبـي، فـي الأحـوال التـي 

، ولكن هل يبقى الوقف إلى أجل غير معلوم؟ فمن الطبيعي أن يـرتهن الوقـف بـسببه، )3(ورد فيها نص
إذا زال المــانع عــاد (وبالتــالي يــزول بزوالــه، فيعــود الخــصم لمباشــرة الإجــراء، وهــذه هــي القاعــدة العامــة 

                                                 
 .18/6/1995 ق جلسة 58 لسنة 1626نقض مدني مصري رقم ./ 619-618الوسيط، المرجع السابق، ص: أحمد السيد صاوي.  د)1(
 .627الوسيط، المرجع السابق، ص: أحمد السيد صاوي.  د)2(
 . وما بعدها231المرجع السابق، ص: محمد سعيد عبد الرحمن.  د)3(
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، لكن لكون المدة قـد تطـول وتـصبح معهـا الخـصومة لا جـدوى منهـا فنـرى أن لا يؤبـد الوقـف )الممنوع
ولهـذا الـسبب . اأو تكون مدته غير معقولة وغير منطقية، حيث تستنفد الخـصومة الفائـدة المرجـوة منهـ

خـصوصاً أن وقـف الميعـاد يجـب . نرى أن يقترن الوقف بالمدة القانونية لتقادم الخـصومة ولا يتجاوزهـا
بنـــاؤه علـــى وقتيـــة الـــسبب الأجنبـــي، بمـــا يكـــون معـــه للخـــصوم بمـــضي مـــدة معينـــة المطالبـــة بإنهـــاء 

 نقتـرح إضــافة فقــرة خامــسة لــذا. الخـصومة كليــاً أو جزئيــاً أو اتخـاذ أمــر احتــرازي يتناســب وواقـع الحــال
لا يجــوز بــأي حــال أن تزيــد مــدة الوقــف عــن المــدة (مــن قــانون أصــول المحاكمــات هــي ) 21(للمــادة 

  ).  من القانون137/1المحددة في المادة 

وإذا كان للسبب الأجنبي أثر موقف للميعاد، فإن هذا يتعارض مع طبيعة المواعيد الإجرائية 
وهذا ما دفع البعض إلى القول بعدم وقف المواعيد هنا بشكل عام والتي هي في جلها مدد سقوط، 

بينما ذهب رأي آخر وبحق إلى أن هذا ينطبق على المواعيد المدنية بينما . )1(كونها مدد سقوط
إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة الإجرائية فلا ينطبق عليها، 

  .)2( بدفعها منعته من طلب السير في الدعوىللخصم فيها ولا قبل له

                                                 
استقر (والذي جاء فيه  ،26/1/2009 تاريخ 1365/2008تمييز مدني أردني رقم ./ 996نظرية الالتزام بوجه عام، أوصاف الالتزام، ص: عبد الرزاق السنهوري.  د)1(

لحماية أوضاع مستقرة أو للجزاء  م المسقط وبين مواعيد السقوط على أن التقادم سواء مكسب أو مسقط والتي هيوالتقاد الفقه والقضاء على أن الفرق بين التقادم المكسب

حتماً عمل معين وخاصة لتحديد  الوفاء أما المواعيد المسقطة فقد وضعها المشرع لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه على إهمال الدائن بعدم مطالبته بدينه وعلى قرينة

يثيرها من تلقاء نفسه بخلاف  مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل المعين في خلالها وإلا كان باطلاً وللقاضي أن لوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهيا

المواعيد المسقطة عادة وبل دائماً   فلا يصلح طلباً ولا دفعاً التزام طبيعي والحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد التقادم وهي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها

الضريبة العامة على المبيعات من مواعيد نجد أنها مواعيد سقوط لأن   من قانون2 ، 1/ب/17ومن الرجوع إلى ما ورد في المادة .= =قصيرة على خلاف المواعيد التقادم

أن يبت في الاعتراض المقدم له من المسجل خلال مدة  ددة من تاريخ تبلغه قرار التعديل وأوجب على المديرالمسجل أن يقوم بعمل خلال مدة مح المشرع أوجب على

من المادة ) ب( من الفقرة 2 ، 1المحددة بالفقرات  عدم قيام المسجل بالاعتراض على قرار التعديل أو لم يلجأ إلى المحكمة خلال المدة وقد اعتبر المشرع. معينة أيضاً 

 ، 1/ب/17مما تقدم نستخلص أن ما ورد في المادة  . جزاء على عدم القيام بالرخصة خلال المدة المحددة في المواد المشار إليها أعلاه أن يصبح قرارها قطعياً وهذا ب17

محكمة الاستئناف من الاستئناس بالقرار   إليهتقادم كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه وأن ما ذهبت  من مواعيد هي مدد سقوط وليست مدد2

 بالتفريق بين مدد التقادم ومدد السقوط على الوجه المبحوث حقوقية ومدد تقادم وطريقة تقديمها للمحكمة ولا تتعلق  يتعلق بقضايا11/6/2007 تاريخ 1714/2006رقم 

الدعوى تزيد  وموجبة لنقضه مع العلم أن مثل هذا القرار ليس بحاجة إلى إذن بالتمييز لأن قيمة دة عليهمخالفاً للأصول والقانون وأسباب التمييز وار  أعلاه مما يجعل قرارها

 . )على عشرة آلاف دينار
لــب مـن المقــرر أن اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا بقيـت مـشطوبة سـتين يومـاً ولـم يط(والـذي جـاء فيـه . 6/2/1980 ق جلـسة 47 لـسنة 253نقـض مـدني مـصري رقـم ) 2(

 مــن قـانون المرافعــات هـو مــن قبيـل ســقوط الخـصومة وزوالهــا بـسبب عــدم قيـام المــدعى بنــشاطه 82أحـد مــن الخـصوم الــسير فيهـا ـ وهــو الجـزاء المنــصوص عليـه فــي المـادة 

/ 4/4 ق جلـسة 50 لـسنة 1471ي مـصري رقـم  وكـذلك نقـض مـدن.). / اللازم لسيرها، ومنـه أن ميعـاد الـستين يومـاً يعـد مـن مواعيـد الـسقوط التـي تقـف إذا تحققـت قـوة قـاهرة



  والتجارية في فلسطين المدنية المحاكمات أصول قانون في المواعيد على وأثره الأجنبي السبب
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هذا ولم يضع المشرع قاعدة عامة لأثر السبب الأجنبي على المواعيد، بل أورد بعض التطبيقات 
  :)1(التي يعتبرها الفقه من قبيل السبب الأجنبي، وهذه التطبيقات هي

  : وفاة أحد الخصوم: أولاً 
ينقطـع الـسير (حاكمـات المدنيـة والتجاريـة أنـه من قـانون أصـول الم) 128(حيث جاء في المادة 

مــن ذات القــانون أنــه ) 130(، وجــاء فــي المــادة ....)فــي الــدعوى بحكــم القــانون بوفــاة أحــد الخــصوم
يترتــب علــى انقطــاع الــسير فــي الــدعوى وقــف جميــع المواعيــد التــي كانــت جاريــة فــي حــق الخــصوم (

مـــن ذات ) 197( كمـــا جـــاء فـــي المـــادة .)وبطـــلان جميـــع الإجـــراءات التـــي تحـــصل أثنـــاء الانقطـــاع
خـلال ميعـاد الطعـن انقطـاع هـذا الميعـاد ولا يعـود ..... يترتب على وفاة المحكوم عليـه (القانون أنه 

وقـد اعتبـر الفقـه وبحـق وفـاة الخـصم ). .للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثتـه أو مـن يقـوم مقامـه
ليها وقف الميعاد بقوة القانون ولا يعود للسريان إلا من تاريخ ، والتي يترتب ع)2(من قبيل القوة القاهرة

  . تبليغ ورثة المتوفى أو من يقوم مقامة بالخصومة أو بالحكم

 سواء كان المتوفى مدعياً أم مدعى عليه، ويستوي في ذلـك أن ويتحقق وقف الميعاد بسبب الوفاة
كان متدخلاً انضمامياً أو اختصامياً أو يكون الخصم المتوفي أحد الأطراف في الدعوى الأصلية، أو 

ويأخـذ حكـم الوفـاة زوال . مدخلاً فيهـا، وسـواء كانـت الوفـاة حقيقـة، أو حكمـاً باعتبـار الـشخص مفقـوداً 
الــشخص الاعتبــاري إذا كــان طرفــاً فــي الخــصومة، ســواء بالحــل، أو التــصفية، أو الــدمج، أو انقــضاء 

وإذا تعدد الخصوم، وتوفي أحدهم،  .)3(ه، أو غير ذلكالغرض الذي أسس من أجله، أو استحالة تنفيذ
  .فإن أثر الوفاة يقتصر على المتوفى، ما لم ينص على خلاف ذلك

  :فقدان أهلية الخصم: ثانياً 
ينقطـع الـسير فـي الـدعوى (من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ) 128(ورد في المادة 

  ...).و فقدان أهليتهبوفاة أحد الخصوم أ..... بحكم القانون 
وإذا تعـــدد . ويحـــصل وقـــف الميعـــاد مــــن تـــاريخ فـقــــد الأهليــــة، لا مــــن تـــاريخ عــــلم المحكمــــة بـــه

فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم ينص على خـلاف , وفقد أحدهم أهلية الخصومة, الخصوم

                                                                                                                   
 .).ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. ميعاد الطعن على الحكم( والذ جاء فيه 1984

 http://mouwazaf.ahlamontada.com/t8044-topic # ixzz27lKgwN2D )منتدى الموظف(فسخ الصفقة مقالة باللغة الفرنسية  )1(
 .66، ص1954، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1ي قانون المرافعات، طنظرية الدفوع ف: أحمد أبو الوفا. د)2(
 .316ص، 1973/1974مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العربي، : عبد الباسط جميعي. د) 3(
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  .ذلك
  .وال العارضووقف الميعاد بفقد الأهلية يستمر حتى إبلاغ من يمثل الخصم، أو ز 

ويمكــن أن يلحــق بهــذا الأمــر إصــابة الخــصم بمــرض غيــر متوقــع ولا يمكــن دفعــه أفقــده إمكانيــة 
  .)1(تصريف أموره، أو التعبير عن إرادته في تكليف من يقوم نيابة عنه بالإجراءات

، ونـرى أن الحـبس إذا كـان غيـر متوقـع، )2(ولا يعتبر البعض حبس أو اعتقال الخصم سبباً أجنبياً 
لا يمكــن دفعــه، ويــستحيل معــه تكليــف الغيــر متابعــة الإجــراءات فــي المواعيــد، فإنــه يعــد مــن أفعــال و 

  .)3(الأمير التي توقف الميعاد باعتباره سبباً أجنبياً 

  :زوال صفة من يمثل الخصم: ثالثاً 
مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات المدنيــــة والتجاريــــة أنــــه ) 128(ورد فــــي المــــادة     

ــ( والممثــل يــشمل الــولي ). بــزوال صــفة مــن كــان يمثلــه.... دعوى بحكــم القــانون ينقطــع الــسير فــي ال
، وممثـل الـشخص )الـسنديك(ووكيـل التفليـسة ) قبـل الحكـم بفقـده(والوصي والقـيم والوكيـل عـن الغائـب 

المعنــوي، فــإذا زالــت صــفة أي مــنهم بــالعزل أو بغيــر ذلــك وقــف ســريان المواعيــد لحــين تعيــين ممثــل 
أمــا عــزل الوكيــل الإتفــاقي أو المحــامي أو وفاتــه أو تنحيــه فــلا يترتــب .  جديــدجديــد أو صــاحب صــفة

  .)4(عليه انقطاع، ويتعين إبلاغ الموكل أو الخصم بالوفاة أو التنحي

فهل ,  واستمر سير الخصومة, وهنا يثور التساؤل، إذا بلغ الصغير ورشد أثناء نظر الخصومة
أم إن ســكوت , شــر الخــصومة عمــن كــان قاصــراً؟تنقطــع الخــصومة بــزوال صــفة النيابــة عمّــن يبا

وفـي رأيـي أن الخـصومة هنـا لا . القاصر الذي بلغ سن الرشد دليل على رضاه بتمثيـل النائـب لـه؟
  .تنقطع، ويعتبر سكوت من بلغ سن الرشد بمثابة توكيل للممثل القانوني السابق له

 الخـصومة عنـه، فـإن الـدعوى وإذا تعدد الخصوم وزال عن أحـدهم صـفة النيابـة عمّـن كـان يباشـر
ــم يكــن موضــوع الــدعوى غيــر قابــل للتجزئــة، فتوقــف المواعيــد بالنــسبة  تــستمر فــي حــق البــاقين، مــا ل

  .للجميع، ويستمر الوقف حتى تبلغ صاحب الصفة الجديد

                                                 
(1) P. Ameziane: La Force majeure en droit judiciaire francais. memoire,  Paris 2, 1979, p. 10. 

 ).121المرجع السابق، ص : محمد سعيد عبد الرحمن. مشار له لدى د(
 .67نظرية الدفوع، المرجع السابق، ص : أحمد أبو الوفا.  د(2)
 .7/9/2003 بتاريخ 200/2003 نقض مدني دائرة غزة، رقم (3)

 .من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية) 128/3(المادة ) 4(
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  :إعلان إفلاس الخصم: رابعاُ 
إعـلان ...  علـى يترتـب( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أنه 197جاء في المادة 

خــلال ميعــاد الطعــن انقطــاع هــذا الميعــاد ولا يعــود للــسريان إلا مــن تــاريخ تبليــغ الحكــم .... إفلاســه 
  )..لورثته أو من يقوم مقامه

وقد ورد حكم وقف الميعاد المترتـب علـى إعـلان الإفـلاس فـي حالـة ميعـاد الطعـن، ولـم يـرد نـص 
ــه يــع الأوقــات خــلال ســير الخــصومة،عــام يرتــب ذلــك الأثــر علــى إعــلان الإفــلاس فــي جم  ونــرى أن

ينقطـع الـسير فـي ( لتصبح على النحو الآتي 128/1يتوجب تعميم الحكم بإضافة فقرة إلى المادة 
الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخـصوم أو فقـدان أهليتـه أو إعـلان إفلاسـه أو بـزوال صـفة مـن 

  )..وعهاكان يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موض

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي بينت ) 197و130و128(وإذا كانت المواد 
أثر وفاة المحكوم عليه، أو فقـد أهليتـه أو زوال صـفة مـن كـان يمثلـه قانونـاً، أو إعـلان إفلاسـه خـلال 

لحكــم لورثتــه، أو مــن الميعــاد، ترتــب علــى ذلــك وقــف الميعــاد، ولا يعــود للــسريان إلا مــن تــاريخ تبليــغ ا
وإعــلان الإفــلاس مــن قبيــل القــوة , وزوال الــصفة, وفقــد الأهليــة, وقــد اعتبــر الفقــه الوفــاة. يقــوم مقامــه

ففي رأينا أنه يمكن تعميم الحكـم علـى كـل حالـة مـن حـالات الـسبب الأجنبـي، وذلـك بوقـف . القاهرة
جنبـي، حيـث يترتـب عليـه أن الميعاد وعدم عودتـه للـسريان إلا مـن اللحظـة التـي يـزول الـسبب الأ

يـصبح هـذا الخــصم فـي حالـة اســتحالة مطلقـة، تحـول بينــة وبـين اللجـوء إلــى القـضاء،  للمطالبــة 
بحقوقه أو حماية مركزه القانوني، أو للدفاع عنه، أو اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحمايتـه، أو تنفيـذ 

  . الذي حدده القانونالواجبات والأعباء الإجرائية الملقاة على عاتقة، في الميعاد

  المطلب الثاني
  سلطة القاضي في وقف الميعاد عند حدوث السبب الأجنبي

إذا كان المشرع الإجرائي لم يحسم مسألة أثر السبب الأجنبي على المواعيد، بعدم وضعه قاعدة 
ثراً عامة فإن الأمر بقى رهن الاجتهادات القضائية والتي نظمت قاعدة عامة للسبب الأجنبي ورتبت أ

  :موقفاً للميعاد تقرره المحكمة ومن هذه الاجتهادات

  :شروط السبب الأجنبي: أولاً 
 أنه يشترط في السبب الأجنبي أن يكون استثنائياً، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية من -1

كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير (أنه إذا 
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 من القانون 147عة قد هبت وأتلفت نصف الثمار المبيعة، وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة متوق
وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع، تأسيساً علي مجرد القول . المدني

 بأن الرياح علي إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الاستثنائية العامة المنصوص
عليها في المادة المشار إليها، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في 
تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها ، فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق 

  .)1()الدفاع

 المصرية  أنه يشترط في السبب الأجنبي أن يكون غير متوقع، وهو ما قضت به محكمة النقض-2
 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلي طلب رد 147نص الفقرة الثانية من المادة (من أن 

التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن 
ومية الحادث وتقدير تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة للحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عم

توقعه وقت التعاقد ومدي إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما 
دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله، فانه لا علي المحكمة أن هي لم تستجب إلي 

 ما يكفي لتكوين طلب الخصم إحالة الدعوي إلي خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوي
عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص، إلا أنه غير ممنوع من الحكم 
بالعلم العام لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد علي ما توفر من 

التعاقد مما يجعل غلاء علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت 
الأسعار أمرا متوقعا وليس حادثا مفاجئاً، فضلا عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض 

  .)2()المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم

 أنـه يـشترط فـي الـسبب الأجنبـي أن يكـون ممـا لا يمكــن دفعـه، وهـو مـا قـضت بـه محكمـة الــنقض -3
من المقـرر فـي قـضاء هـذه المحكمـة أن المقـصود بالاسـتحالة التـي ينقـضي بهـا الالتـزام (صرية أنه الم

هــو الاســتحالة المطلقــة لطــروء قــوة قــاهرة أو حــادث جبــري طــارئ لا قبــل للملتــزم بدفعــه أو توقعــه، وإذ 
مبـاني كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعـة ال

بمحافظة بورسعيد الذي صدر بالعدول عـن قـرار هـدم البنـاء القـائم علـى الأرض المبيعـة مـن شـأنه أن 
يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكيـة المبيـع مـستحيلا اسـتحالة مرجعهـا إلـى سـبب أجنبـي لا 

التــزام البــائع الــوارد يــد لــه فيــه لمــا كــان ذلــك، وكــان صــدور مثــل هــذا القــرار وان أدى إلــى عرقلــة تنفيــذ 

                                                 
 .28/4/1987 ق جلسة 54 لسنة 265 رقم نقض مدني مصري) 1(
 .13/5/1983 ق جلسة 49 لسنة 1357نقض مدني مصري رقم ) 2(
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بالعقــد بإزالــة المبــاني القائمــة علــى الأرض المبيعــة وتــسليمها خاليــة إلــى المــشترى فــي الميعــاد المتفــق 
عليـــه، إلا أنـــه لا يعتبـــر مانعـــا مـــن قبيـــل الاســـتحالة المطلقـــة التـــي تجعـــل الالتـــزام بنقـــل الملكيـــة ذاتـــه 

بـائع ملكيـة الأرض المبيعـة إلـى مـشتريها دون مستحيلاً، إذ ليس فـي القـانون مـا يحـول دون أن ينقـل ال
  .)1()المباني المقامة عليها ودون تسليمها

 أنه يشترط في السبب الأجنبي أن يكون غير مألوف يـستحيل توقعـه أو دفعـه، وهـو مـا قـضت بـه -4
إذا كان الحكـم المطعـون فيـه قـد أقـام قـضاءه بـرفض دعـوى الطاعنـة (محكمة النقض المصرية من أنه

 الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث علي أن
 الأمطــار وأثرهــا علــي قــوة قــاهرة عــدم إمكــان توقعــه واســتحالة دفعــه أو التحــرز منــه، ولمــا كــان ســقوط

الطريق الترابي في الظروف والملابسات التي أدت إلـي وقـوع الحـادث فـي الـدعوي الماثلـة مـن الأمـور 
المألوفـــة التـــي يمكـــن توقعهـــا ولا يـــستحيل علـــى قائـــد الـــسيارة المتبـــصر التحـــرز منهـــا، وكـــان الخطـــأ 

ن الحكــم المطعـون فيــه إذ قــضى المنـسوب لقائــد سـيارة النقــل قــد انتفـى بحكــم جنـائي قــضى ببراءتــه، فـإ
برفض دعوى الطاعنةـ المضرورـ بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكـون 

  .)2()قد أخطأ في تطبيق القانون

وهـو مـا قـضت بــه .  أنـه يـشترط فـي الـسبب الأجنبـي أن لا يكـون مـن فعــل الخـصم، ولا يـد لـه فيـه-5
من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيـت مـشطوبة سـتين (ه محكمة النقض المصرية من أن

 مـن قـانون 82يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليـه فـي المـادة 
المرافعات هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها، ومنه 

إذ لـيس مـن العدالـة أن . يوماً يعد من مواعيد السقوط التي تقف إذا تحققت قوة قاهرةأن ميعاد الستين 
يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بـدفعها منعتـه مـن طلـب الـسير 

وقــد التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر حــين خلــص بأســباب ســائغة إلــى أن الــسفر . فــي الــدعوى
ج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضي ولا يصيبه بـالعجز عـن تـصريف شـئونه للخار 

أو التعبيـر عــن إرادتــه فــي تكليــف مــن ينــوب عنــه فــي طلــب الــسير فــي الــدعوى لا يعــد مــن قبيــل القــوة 
  .)3()القاهرة التي توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط

الحادث غير متوقع بل لا بد أن يكون أيضاً مما يستحيل دفعه، وهو ما  أنه لا يكتفى بكون -6
                                                 

 .2/12/1982 ق جلسة 48 لسنة 980نقض مدني مصري رقم ) 1(
 .28/5/1980 ق جلسة 46 لسنة 331نقض مدني مصري رقم ) 2(
 .6/2/1980 ق جلسة 47 لسنة 253نقض مدني مصري رقم ) 3(
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إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو (قضت به محكمة النقض السورية من 
حادثاً فجائياً أن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى لو استحال دفعه أو أمكن 

 .)1()ال توقعه لم يكن قوة قاهرةدفعه حتى ولو استح

  :معيار السبب الأجنبي: ثانياً 
 أن تقـــدير تـــوافر الـــسبب أجنبـــي يخـــضع لمعيـــار موضـــوعي، وهـــو مـــا قـــضت بـــه محكمـــة الـــنقض -7

يــشترط فــي القــوة القــاهرة أو الحــادث المفــاجئ الــذي يترتــب عليــه اســتحالة التنفيــذ (المــصرية مــن أنــه 
قعه واستحالة دفعه، وتقدير مـا إذا كانـت الواقعـة المـدعى بهـا تعتبـر وينقضي به الالتزام عدم إمكان تو 

قـــوة قـــاهرة هـــو تقـــدير موضـــوعي تملكـــه محكمـــة الموضـــوع فـــي حـــدود ســـلطتها التقديريـــة متـــى أقامـــت 
  .)2()قضاءها على أسباب سائغة

 أن تقــدير وجــود الــسبب الأجنبــي يخــضع لــسلطة المحكمــة التقديريــة، وهــو مــا قــضت بــه محكمــة -8
استقر الاجتهاد القضائي على أن تقـدير تـوفر شـروط القـوة القـاهرة يـدخل فـي (قض السورية من أنه الن

  .)3()صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً 

  :أثر السبب الأجنبي: ثالثاً 
 أن السبب الأجنبي يترتب عليه وقف الميعاد لحين زوال السبب، وهو ما قضت به محكمة -9

المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه ( المصرية من أن النقض
التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت 

خطأ من الغير هو أن عدم التنفيذ يرجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو 
  .)4()أو من المتعاقد الآخر

 الإجرائيــة ســواء المتعلقــة المواعيــد أن الأصــل والمقــرر فقهــاً وقــضاءً أن مواعيــد الــسقوط وكافــة -10
الإجرائيـة أيـا كـان نوعهـا تقـف إذا  المواعيـدبإقامـة الـدعاوى أو الطعـن فـي الأحكـام، أو غيـر ذلـك مـن 

إذ لـــيس مـــن العدالـــة أن يقـــضى بالـــسقوط إذا حـــدثت واقعـــة عامـــة لا دخـــل لإرادة . تحققـــت قـــوة قـــاهرة
. الخصم فيها ولا قبل له بـدفعها، منعتـه مـن اسـتكمال الـسير فـي الـدعوى، فـي أي مرحلـة كانـت عليهـا

                                                 
 .25/4/1995 بتاريخ 76 قرار رقم 140/1995سوري رقم نقض مدني ) 1(
 .19/3/1979 ق جلسة 46 لسنة 2نقض مدني مصري رقم ) 2(
 .31/12/1995 بتاريخ 1012 قرار رقم 1417/1995نقض مدني سوري رقم ) 3(
 .5/3/1989 ق جلسة 52 لسنة 1223نقض مدني مصري رقم ) 4(
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 المواعيـد عنـد حـدوث الـسبب الأجنبـي؟ ونـرى أن الوقـف إلا أن الجدل يثور في تحديـد متـى يبـدأ وقـف
ولهذا فإن حساب المدة . يتحقق من تاريخ حدوث السبب، وينتهي الوقف بزوال السبب الموجب للوقف

ميعـاد (وهـو مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية مـن أن . يسقط منه مدة الوقـف طـوال مـدة الوقـف
عــدم احتــساب مــدة الوقــف ضــمن مــدة . أثــر ذلــك. وقــفميعــاد ســقوط يــرد عليــه ال. الطعــن علــى الحكــم

ميعــاد الطعــن . إضــافة المــدة الــسابقة إلــى المــدة اللاحقــة للوقــف عنــد حــساب ميعــاد الطعــن. الــسقوط
بحــسبانه مـــن مواعيـــد الـــسقوط يـــرد عليـــه الوقـــف وفقــاً للقـــانون ويترتـــب علـــى وقـــف ســـريان الميعـــاد ألا 

من مــدة الــسقوط، وإنمــا تعتبــر المــدة الــسابقة علــى تحــسب المــدة التــي وقــف ســير الميعــاد خلالهــا ضــ
الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلـى المـدة اللاحقـة 

  .)1()عند حساب الطعن

 أنه يترتب على السبب الأجنبي وقف الميعاد وهو وما قضت به محكمة النقض المصرية من - 11
لقاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو قيام القوة ا(أن 

  .)2()وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد

 أنــه يــشترط لوقــف الميعــاد أن يقــع الــسبب الأجنبــي خــلال الميعــاد، وهــو ومــا قــضت بــه محكمــة -12
يتعـين لقبــول الــدفع بـالقوة القــاهرة أو الحـادث المفــاجئ أن يقعـا خــلال الأجــل (ه الـنقض الــسورية مـن أنــ

فـــإذا حـــصلت بعـــد انتهائـــه وبـــدون عـــذر مقبـــول فإنهـــا لا تعفـــي الملتـــزم مـــن . المـــضروب لتنفيـــذ العقـــد
المـــسؤولية لأنـــه لـــو قـــام بالتزامـــه خـــلال الأجـــل لأمكنـــه التنفيـــذ قبـــل وقـــوع الحـــادث الـــذي يـــشكل القـــوة 

  .)3()القاهرة

  :أمثلة على السبب الأجنبي: رابعاً 
 أن القرارات الإدارية والنصوص القانونية تعتبـر سـبباً أجنبيـاً، وهـو مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض -13

 قـد نــص فــي 1987 لــسنة 107 بتعــديل القـانون 91 لـسنة 1لمــا كـان القــانون رقــم (المـصرية مــن أنـه 
 بتعـديل بعـض أحكـام 1987 لـسنة 107 القـانون مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولـى مـن

 ولا - بإضـافة فقـرة أخيـرة نـصها الآتـي 75 لـسنة 79قانون التـأمين الاجتمـاعي الـصادر بالقـانون رقـم 
 ونص في المـادة - 1987تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 

                                                 
 .1984/ 4/4  ق جلسة50 لسنة 1471نقض مدني مصري رقم ) 1(
 .17/6/1965 ق بتاريخ 30 لسنة 406نقض مدني مصري رقم ) 2(
 .12/2/1976 بتاريخ 455 قرار رقم 100نقض مدني سوري رقم ) 3(
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 1987لجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً مـن أول يوليـو سـنة  ينشر هذا القانون في ا-الثانية على أن 
 تعتبـر 1991 لسنة 1 فإن أحكام القانون رقم 24/1/1986 وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في -

 بمــا 1987 لــسنة 107مانعــاً قانونيــاً للمطالبــة بحقــه المنــصوص عليــه فــي المــادة الأولــى مــن القــانون 
 مــن القــانون المــدني وذلــك 375د التقــادم المنــصوص عليــه فــي المــادة يترتــب عليــه وقــف ســريان ميعــا

وإذ قــضت المحكمــة الدســتورية العليــا بحكمهــا الــصادر بتــاريخ .  مــن ذات القــانون382عمــلاً بالمــادة 
 لـسنة 1 ق بعدم دستورية المـادة الأولـى مـن القـانون رقـم 13 لسنة 34 في الدعوى رقم 20/6/1994

 فــي الاســتفادة مــن حكــم المــادة الأولــى مــن 1/7/1987الين للتقاعــد قبــل  ومــن ثــم أحقيــة المحــ1991
 لـــسنة 107 فـــي الاســـتفادة مـــن حكــم المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم 1987 لـــسنة 107القــانون رقـــم 

 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم مـن 1987
  .)1()الف البيانتاريخ نشر الحكم س

قيــام حالــة ( أن الحــرب تعتبــر ســبباً أجنبيــاً، وهــو مــا قــضت بــه محكمــة الــنقض الــسورية مــن أن -14
حــرب قريبــة مــن قريــة الطــاعن يعتبــر مــن القــوة القــاهرة التــي توقــف ســريان المواعيــد حتــى تــاريخ وقــف 

  .)2()إطلاق النار

ــاً، وهــو مــا قــضت بــه  أن الظــروف الــسياسية العامــة ومــا يعــرف بأفعــال الأميــ-15 ر تعــد ســبباً أجنبي
أن المــانع الــذي يقــف بــه ســريان الميعــاد يمكــن أن يقــوم علــى أســباب (محكمــة الــنقض المــصرية مــن 

تتعلق بشخص الدائن أو علـى ظـروف عامـة يتعـذر فيهـا عليـه المطالبـة بحقـه، فـإذا تحقـق وجـود مثـل 
جود نصوص في التشريع تجيـز للـدائن الالتجـاء هذا المانع فلا يبدأ سريان الميعاد إلا منذ زواله رغم و 

إلـى القــضاء للمطالبــة بحقـه، وكــان الطــاعنون قـد تمــسكوا أمــام محكمـة الموضــوع أنــه لـم يكــن بوســعهم 
ـــسنة 134الالتجـــاء إلـــى القـــضاء للمطالبـــة بحقـــوقهم التـــي صـــادرها القـــانون   منـــذ نفـــاذه لأن 1964 ل

ا التــاريخ ومــا تتبعــه الــسلطات مــن أســاليب قهــر لــم الظــروف الــسياسية التــي كانــت تــسود الــبلاد فــي هــذ
تكــن تــسمح لهــم برفــع دعــوى يتمــسكون فيهــا بعــدم دســتورية هــذا القــانون الــذي صــادر أمــوالهم، وكــان 

 حــق -الحكــم المطعــون فيــه وإن حــصل هــذا الــدفاع قــد اكتفــى فــي مقــام الــرد عليــه بمجــرد القــول بــأن 
ة وقـد كفلتـه الدسـاتير المتعاقبـة التـي صـدرت فـي الـبلاد التقاضي من الحقوق المباحة التي تثبـت للكافـ

 أمــام المحــاكم 1964 لــسنة 134وكـان فــي مقــدور المــستأنفين ومــورثهم مــن قبــل الطعــن علــى القــانون 
 في حين أن قيام الحق في الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام -.....العادية أو القضاء الإداري 

                                                 
 .9/12/1997 ق رجال قضاء جلسة 65 لسنة 47نقض مدني مصري الطلب رقم ) 1(
 .9/6/1975 بتاريخ 545 قرار 893نقض مدني سوري رقم) 2(
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تقـادم متـى تعـذر علـى الـدائن المطالبـة بحقـه ، فـإن الحكـم المطعـون فيـه المانع الذي يقف به سـريان ال
  .)1()يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين

وأن تقدير . مما سبق جميعه نجد أن القضاء هو من عمم فكرة السبب الأجنبي وبين شروطها
ة المحكمة التقديرية، تبنيه على معيار توافر وجود السبب الأجنبي من عدمه يخضع لسلط

  .موضوعي

  المطلب الثالث
  مدى تعلق وقف الميعاد لتحقق السبب الأجنبي بالنظام العام

قد يكون السبب الأجنبي مما نص عليه القانون أو غير ذلك، وفي كل الأحوال فإن على من 
 للخصوم الاتفاق على استبعاد ، وهنا يثار التساؤل هل يمكن)2(يتمسك بالسبب الأجنبي إثبات وجوده

  .تطبيق ما يرتبه السبب الأجنبي؟

 من قانون أصول 197 و128تعد نظرية السبب الأجنبي في الحالات التي أوردتها المواد 
 من ذات القانون من النظام 130المحاكمات المدنية والتجارية والأثر المترتب عليها حسب المادة 

، التي رتبت 130وهو ما يأخذ من صريح نص المادة . قانونحيث يترتب الوقف بقوة ال, العام
يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع (البطلان على مخالفة ما تضمنته، وقد جاء فيها 

  )..المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

 .لاتفاق على استبعاد تطبيق حكم نظرية السبب الأجنبيوهذا يعني أنه لا يجوز للخصوم ا

أما بعض فقهاء القانون المدني فلم يعلقوا السبب الأجنبي وأثره بالنظام العام، وبرروا ذلك بأن 
  .)3(الاتفاق على تحمل الخصم لتبعة السبب الأجنبي إنما هو ضرب من التأمين لا يقدم عليه مضطراً 

كرة التأمين التي تدفع الخصم إلى تحمل تبعة القوة القاهرة، هي نوع وانتقد آخر ذلك قائلاً أن ف
  .)4(من المغامرة وهي أشد منها في أي حالة أخرى

وهذا يجعل الخصم يكون أقل , وذهب ثالث إلى أن السبب الأجنبي قليل الوقوع في الحياة العملية

                                                 
 .16/2/1993 ق جلسة 58 لسنة 213ري رقم نقض مدني مص) 1(
 . وما بعدها210المرجع السابق، ص: محمد سعيد عبد الرحمن. د) 2(

  .2 هامش رقم 531ص , المرجع السابق: عبد الرزاق السنهوري.  د(3)
 .299ص, المرجع السابق: عبد الحميد الشواربي. د) (4
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  .حيطة منه بما يجيز الاتفاق على خلاف ما يقرره القانون بصدده

رأى رابع أن المشرع استحدث هذا الحكم بشأن بعض حالات السبب الأجنبي، لأنه شعر بأنه و 
, حكم لم يألفه الناس بعد، وفيه حرمان من الاتفاق على ما يخالفه، فنص على بطلان هذا الاتفاق

وأما عدم النص على الحالات الأخرى، فهو حكم مستقر في النفوس من أزمنة طويلة ولا يخشى أن 
  .)1(فأجيز لهم الاتفاق على ما يخالفه, ل الناس على إبطاله بصورة عامةيعم

وفي رأيي أن أثر السبب الأجنبي يتعلق بالنظام العام، يتوجب على القاضي إعماله متى 
  .توافرت شروط السبب الأجنبي

لذا نأمل من المشرع الإجرائي وضع نص يعتبر قاعدة عامة لنظرية السبب الأجنبي في إطار 
 من قانون أصول 21نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بإضافة فقرة رابعة للمادة قا

يترتب على حدوث سبب أجنبي وقف جميع (المحاكمات المدنية والتجارية على النحو الآتي 
  .)المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان الاتفاقات التي تخالف ذلك

  الخـاتـمة
  :النتائج

  : خلال البحث توصلنا إلى النتائج الآتيةمن

 أن السبب الأجنبي هو حادث لا يمكن للخصم توقعه، أو دفعه، وخارج عن إرادته، يستحيل معه -1
  .مطلقاً القيام بالإجراء في الميعاد الذي حدده المشرع

 خطـأً للمـضرور  أن السبب الأجنبي إما أن يكـون قـوة قـاهرة، أو حادثـاً فجائيـاً، أو خطـأً للغيـر، أو-2
بينما لا يمكن اعتبار خطأ المضرور من قبيل الـسبب . من القانون المدني) 181(وذلك حسب المادة 

الأجنبي في قانون أصول المحاكمـات، ذلـك أن دور الـسبب الأجنبـي فـي إطـار قواعـد القـانون المـدني 
أمــا دور الــسبب . رمنــع إلــزام الــشخص بــالتعويض، مــن خــلال نفــي علاقــة الــسببية بــين الخطــأ والــضر 

الأجنبــي فــي قواعــد أصــول المحاكمــات فهــو تجميــد الإجــراءات والمواعيــد ومنــع ســقوط حــق الــشخص 
الإجرائـي، ولـذا لا يتـصور أن يكــون الـسبب الأجنبـي ســوى فـي حالـة القــوة القـاهرة، والحـادث الفجــائي، 

  .وخطأ الغير

وقد . بي، وتبيين أثره على المواعيدالإجرائي لم يضع قاعدة عامة تبين السبب الأجن أن المشرع -3

                                                 
 .298ص, لمرجع السابقا: عبد الحميد الشواربي.  انظر في هذه الآراء د(1)
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أورد بعض التطبيقات التي يعتبرها الفقه من قبيل السبب الأجنبي، وهذه التطبيقات هي، وفاة المحكوم 
  .عليه، وفقده أهليته، وإعلان إفلاسه، وزوال صفة من يمثله قانوناً 

لمشرع نصاً يشكل قاعدة  أن الأثر المترتب على السبب الأجنبي هو وقف الميعاد وإن لم يورد ا-4
وأن الوقف المحدد في بعض الحالات غير محدد المدة، قد يستمر لفترات طويلة جداً . عامة لذلك

  .حتى زوال السبب

فـإن الخـصومة هنـا لا , واسـتمر سـير الخـصومة,  أنه إذا بلغ الـصغير ورشـد أثنـاء نظـر الخـصومة-5
  . للممثل القانوني السابق لهتنقطع، ويعتبر سكوت من بلغ سن الرشد بمثابة توكيل

 أن الحبس إذا كان غير متوقع ولا يمكن دفعه ويستحيل معه تكليـف الغيـر متابعـة الإجـراءات فـي -6
  .المواعيد، فإنه يعد من أفعال الأمير التي توقف الميعاد باعتباره سبباً أجنبياً 

الـة تتـوافر فيهـا الـشروط وبـين شـروطها وطبقهـا فـي كـل ح أن القضاء عمم فك3رة ال3سبب ا7جنب3ي، -7
وجعل تقدير توافر وجود الـسبب الأجنبـي مـن عدمـه يخـضع لـسلطة . سواء ورد نص بالحالة أم لم يرد

  . المحكمة التقديرية، تبنيه على معيار موضوعي

  . أن أثر السبب الأجنبي على الميعاد يتعلق بالنظام العام-8

  :التوصيات
ي حالــة إعــلان الإفــلاس فــي وقــت الطعــن ليــشمل جميــع تعمــيم حكــم الانقطــاع الــوارد فــ ضــرورة -1

 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتصبح 128/1المواعيد وذلك بإضافة فقرة إلى المادة 
ينقطــع الــسير فــي الــدعوى بحكــم القــانون بوفــاة أحــد الخــصوم أو فقــدان أهليتــه أو (علــى النحــو الآتــي 

  ).. يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعهاإعلان إفلاسه أو بزوال صفة من كان

 من قانون أصول المحاكمات المدنية 130و197و128 تعميم حكم الوقف الوارد في المواد -2
والتجارية، على كل حالة من حالات السبب الأجنبي، وذلك بوقف الميعاد وعدم عودته للسريان إلا 

كما نوصي بعدم تأبيد الوقف أو زيادة مدته عن مدة تقادم . من اللحظة التي يزول السبب الأجنبي
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بإضافة 21وأرى ضرورة تعديل المادة . الخصومة

وقف جميع المواعيد التي كانت حدوث سبب أجنبي  يترتب على -4(فقرتين رابعة وخامسة لها هي 
 لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة -5. ت التي تخالف ذلكاQتفاقاجارية في حق الخصوم وبطلان 

  ). من القانون137/1الوقف عن المدة المحددة في المادة 
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ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون ( لتصبح على النحو الآتي 128/1إضافة فقرة إلى المادة  -3
ان يمثله إلا إذا كانت بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو إعلان إفلاسه أو بزوال صفة من ك

  )..الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها
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